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 ملخص :ال

السعودي متضمناً التأمین البحري،  صدر النظام البحري التجاري

لیعكس بذلك تطوراً تنظیمیاً ملحوظاً في المجال التشریعي في المملكة العربیة 

السعودیة، فالتأمین البحري یعتبر ضمانة الاستقرار للعملیات التجاریة البحریة 

على الصعید الوطني والإقلیمي والدولي. ولمواكبة هذا التطور رأینا أنه من 

ي تخصیص هذا البحث العلمي حول الترك وآثاره كوسیلة استثنائیة الضرور 

لحصول المؤمن له على التعویض. وتمثلت مشكلة البحث في عدة تساؤلات، 

اتبعنا في حلها المنهج التحلیلي الاستقرائي. وأسفرت عن نتائج وإشكالات 

نظامیة، ومن أهمها أن المنظم السعودي وقع في تعارض بین دلالة نص 

ظام بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین البحري بمرور سنتین وفق الن

المادة الخامسة والعشرین بعد الثلاثمئة من النظام، وبین التقادم المنصوص 

علیه في القواعد المنظمة لأعمال لجان الفصل في المنازعات والمخالفات 

ستحقاق مبلغ التأمینیة التي قیدت التقادم بمرور خمسة سنوات من تاریخ ا

المطالبة المالیة. وقدمنا كذلك التوصیات اللازمة لمعالجة تلك الإشكالات، 

ویأتي في مقدمتها حث المنظم لتوحید فترة تقادم دعوى الترك، آملاً أن یقوم 

أصحاب الاختصاص بأخذها بعین الاعتبار، خاصة عند إصدار اللائحة 

  التنفیذیة للنظام.

.ترك، تعویض، نظام، تأمینبحري، الكلمات المفتاحیة:   
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Abstract: 

The Saudi Commercial Maritime System has been issued 

with maritime insurance reflecting a significant regulatory 

development in Saudi Arabia's legislative field. Maritime 

insurance is considered a guarantee of stability for 

maritime business operations at the national, regional, 

and international levels. To keep up with this 

development, we consider it necessary to devote this 

scientific research on abandonment and its effects as an 

exceptional means of obtaining compensation for the 

insured person. The problem of research is a number of 

questions that can be solved by the inductive analytical 

method. It has produced systemic results and problems. 

The most important issue is that Saudi regulator has 

caught in a conflict between the meaning of the text of 

the statute of limitations of old judicial action arising from 
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the maritime insurance contract over two years in 

accordance with article number 325 in the Regulations. 

The statutory limitations provided for in the rules 

governing the work of the commissions for the 

adjudication of disputes and insurance offences which 

were restricted to five years from the maturity date on 

which the amount of money. We also present the 

required recommendations to manipulate such problems. 

Urging the regulator to unify the statute of limitations of 

abandonment's action comes at the forefront of the 

recommendations. Hopefully, the specialists would 

consider it specially through issuing the executive 

regulations of the system. 

Keywords: Nautical, abandonment, compensation, 

system, and security.   
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 المقدمة

) هـ، شهد ٥/٤/١٤٤٠) بتاریخ (٣٣بصدور المرسوم الملكي رقم (م/  

نقلة نوعیة  لیكونالمجال التنظیمي في المملكة إقرار النظام البحري التجاري. 

الطبیعة التجاریة، خاصة فیما یتعلق  لمواكبة التطورات وفق ما تقتضیه

بدعاوى منازعات التأمین البحري، كونه الدعامة الأساسیة لممارسة التجارة 

، رأینا من المناسب خوض غمرات لذافي غمار المصالح المتقاطعة.  البحریة

 بذاتیةالتأمین البحري، والغوص في أعماقه، وإخراج هذه الدراسة المعنونة 

  ام البحري التجاري السعودي. وفقاً للنظ الترك

  أهمیة البحث:

في حدود -في عدم وجود دراسة متخصصة تكمن أهمیة الدراسة 

النظام هذا ؛ لأن من حیث هو في النظام السعودي التركب - اطلاع الباحث

لم یصدر إلا حدیثاً. كما أن جذب وتطور التعاملات التجاریة بصفة عامة 

والبحریة بصفة خاصة یعتمد بشكل أساسي على مدى فهم القواعد النظامیة 

للتعامل مع المنازعات وتسویتها، وغني عن البیان انعكاس ذلك على 

ة متعددة الاقتصاد الوطني خاصة مع عزم المملكة على خلق روافد اقتصادی

متاز بها عن غیره یذاتیة  للتركأن هذا بالإضافة إلى ). ٢٠٣٠وفق رؤیة (

سواء من حیث الأشیاء المؤمن علیها  عقود التأمین الأخرىمن أقرانه في 

، أو من حیث آثارها. وفي سبیل ذلك تم الاطلاع على عدد عنها والتعویض

 .من الدراسات السابقة
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  الدراسات السابقة:

للباحثة سهام بو كلاب، وعنوانها التخلي في التأمین  الأولى:الدراسة 

في عددها الثاني للعام  البحري، بحث منشور في مجلة الاجتهاد القضائي

). حیث تم تقسیم الدراسة إلى مبحثین، یختص الأول منهما بمفهوم ٢٠٢١(

التخلي وشروطه، أما الثاني فیسلط الضوء على حالات التخلي وآثاره. ووجه 

لشبه بین دراستي وهذا البحث أن كلیهما متعلق بالترك أو التخلي المنصب ا

على السفینة والبضاعة، ویفترقان في النظام محل الدراسة، كون الباحثة 

ویؤخذ على الباحثة أنها لم جعلت من القانون الجزائري مجالاً لدراستها. 

د الجهة المختصة تتطرق لفترة تقادم دعوى التخلي أو الترك، كما أنها لم تحد

بنظر نزاعات هذه الدعوى. ویؤخذ علیها أیضاً أنها لم تتناول الآلیة القانونیة 

لمعالجات طلبات التعویض بطریق الترك قبل رفع الموضوع للمحكمة 

  المختصة.

نظام التخلي عن ، وعنوانها شببان وردةللباحثة  الدراسة الثانیة:

حقوق الإنسان ر في مجلة ، بحث منشو السفینة في التشریع الجزائري

). حیث تم تقسیم الدراسة ٢٠١٧للعام ( الرابعفي عددها  والحریات العامة

، أما الثاني فیسلط وحالاتهإلى مبحثین، یختص الأول منهما بمفهوم التخلي 

. ووجه الشبه بین دراستي إجراءات التخلي عن السفینة وآثارهالضوء على 

رك أو التخلي المنصب على السفینة، وهذا البحث أن كلیهما متعلق بالت

من جهة كون الباحثة جعلت من القانون  ویفترقان في النظام محل الدراسة

ومن جهة أخرى أن دراستي تعرضت للأحكام  لدراستها،الجزائري مجالاً 

. ویؤخذ على الباحثة أنها لم تتطرق لفترة تقادم دعوى المتعلقة بترك البضاعة
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نها لم تحدد الجهة المختصة بنظر نزاعات هذه التخلي أو الترك، كما أ

الدعوى. ویؤخذ علیها أیضاً أنها لم تتناول الآلیة القانونیة لمعالجات طلبات 

    التعویض بطریق الترك قبل رفع الموضوع للمحكمة المختصة.

نور الدین، وعنوانها نظام التخلي  للباحث بلغازي الدراسة الثالثة:

مجلة الطریق استثنائي في التعویض عن المخاطر البحریة. بحث منشور في 

). حیث تم تقسیم ٢٠١٦للعام ( الرابعفي عددها  الجزائریة للعلوم والنقل

یتحدث فیها الأول عن حالات التخلي. أما الثاني  ،ثلاثة مباحثالدراسة إلى 

ووجه الشبه بین دراستي الثالث عن آثار التخلي.  فعن إجراءاته، والمبحث

وهذا البحث أن كلیهما متعلق بالترك أو التخلي المنصب على السفینة 

جعل من القانون  الباحثوالبضاعة، ویفترقان في النظام محل الدراسة، كون 

  الجزائري مجالاً لدراستها. 

في التأمین للباحث نقادي حفیظ، وعنوانها التخلي  الدراسة الرابعة:

البحري الجزائري، بحث منشور في مجلة القانون والمجتمع في عددها الثالث 

). حیث تم تقسیم الدراسة إلى مباحث ثلاث، یختص الأول ٢٠١٤للعام (

بحالات التخلي، والثاني عن شروطه، أما الثالث فعن آثاره. ووجه الشبه بین 

لتخلي المنصب على دراستي وهذا البحث أن كلیهما متعلق بالترك أو ا

السفینة والبضاعة، ویفترقان في النظام محل الدراسة، كون الباحثة جعلت 

من القانون الجزائري مجالاً لدراستها. ویؤخذ على الباحث أنه لم یتطرق 

للآلیة القانونیة لمعالجات طلبات التعویض بطریق الترك قبل رفع الموضوع 

  للمحكمة المختصة.
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  مشكلة الدراسة:

من وراء هذه الدراسة معالجة مشكلة البحث المتمثلة في نسعى 

  الأسئلة التالیة: 

 ؟هحالات ماهي ، والتركمفهوم ما  -١

هذه  وما طریقة استعمال ،الترك فيطریقة التعویض  هي ما -٢

  ، وآثارها؟الدعوى

إفلاس المؤمن مدى مراعاة المنظم لخصوصیة الترك حال ما  -٣

  بعد قبول الترك؟

 منهج الدراسة:

للإجابة على جمیع هذه التساؤلات اتبعنا المنهج الاستقرائي 

التحلیلي، حیث نستقرئ نصوص النظام المشار إلیه فیما یتعلق بالتأمین 

المتعلقة بالسفینة والبضائع، ونحللها وفق ما یقتضیه السیاق، مستعیناً  البحري

وأحیط بأننا في ذلك بعد االله بالرجوع إلى أهم المصادر العلمیة ذات العلاقة. 

سنستخدم كلمة (المنظم) للإشارة إلى المنظم السعودي، وكلمة (النظام) 

للإشارة إلى النظام البحري التجاري السعودي، أینما وردت في ثنایا هذه 

 الدراسة.

 

 

  



    
 

 

 

 
 

٢٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

  تقسیم الدراسة:

  ، وفیه مبحثان:االترك ومحله دعوى حالاتالفصل الأول: 

  :مفهوم الترك وحالاتهالمبحث الأول. 

  :محل الترك.المبحث الثاني 

  :اندعوى الترك وآثارها، وفیه مبحث إجراءاتالفصل الثاني: 

  :إجراءات الترك.المبحث الأول 

  آثار دعوى الترك.المبحث الثاني 
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 حالات دعوى الترك ومحلها:: الأول الفصل

إذا كانت دعوى الخسارة البحریة هي الطریق العادي التي یسلكها المؤمن 

له للحصول على التعویض، فإن دعوى الترك طریق استثنائیة للمطالبة 

بالتعویض، حیث یعرض فیها المؤمن له على المؤمن أن ینقل له ملكیة 

الشيء المؤمن علیه، ویطلب منه مبلغ التعویض الكامل كما لو هلك الشيء 

التي كانت ویرجع نظام الترك إلى العادات البحریة . ١المؤمن علیه هلاكاً كلیاً 

معروفة في القرون الوسطى، إذ كان یجوز للمؤمن له إذا انقطعت أخبار 

السفینة أن یحصل على المبلغ كاملاً مقابل ترك السفینة، بحیث إذا ظهرت 

 .٢بعد ذلك تكون ملكاً للمؤمن

، حیث فقطوتجدر الإشارة إلى أن دعوى الترك خاصة بالتأمین البحري 

من علیه للمؤمن، وهي بهذا المفهوم رخصة من لوازمها ترك الشيء المؤ 

، ا الفصل. وللإبحار في جزئیات هذ٣لصالح المؤمن له، وله حق استعمالها

الأول)، ومن ثم التطرق إلى  المبحث( دعوى التركلابد من التطرق لحالات 

  .الثاني) المبحث( محل الترك

  

                                                           

)، الاسكندریة، منشأة ١٩٩مصطفى محمد رجب، إدارة الخطر والتأمین البحري، ص ( ١

  ).٢٠١٧المعارف (

)، ٢٤٤عقد التأمین البحري وتسویة منازعاته بالتحكیم، ص ( یونس،صلاح رزق  ٢

  .)٢٠١٨( القاهرة، المصریة للنشر والتوزیع،

)، مجلة حقوق ٣٣٧شیبان وردة، نظام التخلي عن السفینة في التشریع الجزائري، ص ( ٣

   ).٢٠١٧)، (٤الإنسان والحریات العامة، العدد (
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  ه:حالاتمفهوم الترك و الأول:  المبحث

بما أن دعوى الترك طریق استثنائي لحصول المؤمن له على مبلغ 

التأمین، فإنه لا یكون إلا وفق الحدود التي رسمها النظام أو انعقد علیها 

الاتفاق. وهي على أیة حال لا تكون إلا في حالة حدوث مخاطر جسیمة 

یفاً ونلحظ أن المنظم لم یورد تعر تتعلق بالسفینة أو البضاعة أو بهما معاً. 

طریق استثنائي یقوم محدداً للترك، إلا أنه یمكن القول بأن الترك عبارة عن 

في حالة هلاكه حقیقة أو فیه المؤمن له بالتخلي عن الشيء المؤمن علیه 

  .١حكمیاً لصالح المؤمن مقابل حصوله على كامل مبلغ التعویض

ینة، وقد تناول المنظم الحالات التي یجوز فیها الترك الخاصة بالسف

والأخرى الخاصة بالبضاعة في كل من المادتین السادسة والثلاثین بعد 

وتلك الحالات الثلاثمئة، والتاسعة والأربعین بعد الثلاثمئة من النظام. 

یمكن إضافات حالات إلا أنه المذكورة جاءت على سبیل الحصر لا المثال، 

ي انطلاقاً من أخرى، أو التضییق من نطاق الترك في وثیقة التأمین البحر 

 ،مبدأ الرضائیة. أما في الحالة التي لا تتضمن فیها الوثیقة تنظیماً للترك

تسلیط الضوء وهذا ما سیتم  ٢فیكون المرجع ما بینه النظام بهذا الخصوص.

)، المطلب الأولحالات جواز ترك السفینة (ب في هذا المبحث، فنبدأ أولاً  یهعل

 ).الثاني المطلبومن ثم حالات جواز ترك البضاعة (

                                                           

مجلة القانون )،  ٢٩نقادي حفیظ، التخلي في التأمین البحري الجزائري، ص ( ١

  ).٢٠١٤)، عام (٣والمجتمع، العدد (

  .)٣٢، ص (مرجع سابق، نقادي حفیظ ٢
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  : حالات جواز ترك السفینة:المطلب الأول

 ةمبین من النظام ن بعد الثلاثمئةو المادة السادسة والثلاث جاءت  

 حالات خمس یجوز فیها للمؤمن له ترك السفینة للمؤمن، وهي إذا هلكت

السفینة هلاكاً كلی�ا، أو إذا كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على 

ثلاثة أرباع قیمتها المبینة في وثیقة التأمین، أو إذا انقطعت أخبارها الأقل 

مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها، وافتُرِضَ هلاكها في تاریخ 

إذا أصیبت بتلف لا یمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه  وصول ذلك النبأ، أو

فیه، إلاَّ  بسبب عدم توافر الوسائل المادیة اللازمة لذلك في المكان الذي هي

إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر یكون الإصلاح فیه ممكناً، 

وأخیراً إذا شمل التأمین أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك 

أو إیقافها بناء على أمر من السلطات  ،أو احتجازها ،السفینة في حالة أسرها

ع حالات جواز ترك السفینة إلى العامة. وبالنظر إلى هذه المادة یمكن إرجا

  ، على النحو التالي:فروع أربع

  انقطاع أخبار السفینة:الفرع الأول: 

، إلا أنه بذاته لا یعتبر كافیاً حالات التركانقطاع اخبار السفینة من أقدم 

، سواء كان مالم یقترن به مرور ثلاثة أشهر من تاریخ آخر خبر وصل عنها

ولا یقصد بتلقي الأخبار هنا المدلول اللغوي، بل  الوصول.في میناء القیام أو 

حینها أن یثبت  المؤمن له. وعلى ١یشمل أیضاً رؤیة السفینة للمرة الأخیرة

                                                           

  .)١٩٧٦، (مطبعة كرم، دمشق)، ٣٩٠القانون التجاري البحري، ص ( فرعون،هشام  ١



    
 

 

 

 
 

٣٠١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

انقطاع أخبارها حتى مرور الأشهر الثلاث، ونظراً لصعوبة هذا الإثبات 

عملیاً كان للمؤمن الاعتماد على ما یقدمه المؤمن له في هذا الشأن دون 

لإخلال بحقه في إثبات العكس. وهنا یعد انقطاع الأخبار قرینة على ا

إلا أن هذه القرینة تكون قاصرة على التأمین المعقود لمدة معینة، ، ١الفقدان

ولا تنطبق على التأمین بالرحلة؛ لأن هذا النوع من التأمین لا ینقضي إلا 

  . ٢بوصول السفینة إلى المیناء المقصود

لیشیر إلى وجود تواصل سابق ویلاحظ أن المنظم استخدم كلمة "انقطاع" 

لدالة على نفي وجود امع السفینة لكنه فقد فجأة، ولم یستخدم كلمة "انعدام" 

من  مؤدى الكلمتین واحد وهو عدم وجود الاتصالوإن كان  التواصل أصلاً.

 إشكال عند نظر النزاع.، إلا أن الدلالة اللغویة قد تكون مثار الناحیة العملیة

لذلك كان الأولى استخدام كلا اللفظین الانقطاع والانعدام لتكون الصیاغة 

  لجمیع الحالات المجیزة للترك.مستوعبة 

كما یلاحظ أن المنظم أیضاً لم یفرق بین أنواع السفن من حیث سرعة 

 إبحارها من عدمه، بل عبر عن ذلك ب "ال" المضافة ل "سفینة" لتكون بذلك

مستغرقة لجمیع أنواع السفن أیاً كانت. لكن لو نظرنا إلى دلالة المادة 

السفن  ،السابعة من النظام لوجدنا أنها استثنت في فقرتها "د" من التسجیل

                                                           

عمّان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )، ٢٩٩القانون البحري، ص ( المقدادي،عادل علي  ١

)٢٠١١.(  

)، الاسكندریة، مكتبة ٢٢١التأمین البحري، ص ( بندق،وائل أنور طه، مصطفى كمال ٢

  )٢٠١٢الوفاء القانونیة، (



    
 

 

 

 
 

٣٠٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

غیر ذاتیة الدفع، مثل السفن الشراعیة وبدائیة الصنع. ویترتب على عدم 

لأنه لا یصرح  تسجیلها عدم تعرضها لأخطار بحریة موجبة للتأمین البحري؛

لها بالإبحار خارج حدود البحار السعودیة الإقلیمیة، كون عملها یقتصر 

 بالقرب من الموانئ.

  الاختفاء والإتلاف الكلي للسفینة:الفرع الثاني: 

حالة اختفاء السفینة بفقدها كلیاً بناء على دلیل یتعین إثباته، وذلك تتمثل 

یبقى منها أثر، وهذا ما یمیز  مثل أن تغرق السفینة بسبب عاصفة بحیث لا

الاختفاء عن انقطاع الأخبار، فیكفي في انقطاع الأخبار حصول قرینة 

المحصلة  تالهلاك بمرور المدة، مع احتمالیة ظهور السفینة لاحقاً، وإن كان

 .١في الحالتین واحدة وهي الهلاك الكلي للسفینة

ینة وانكسارها، ویأخذ حكم اختفاء السفینة إتلافها الكلي كجنوح السف

والفارق بین الاختفاء والإتلاف أن في الأخیر یبقى بعض حطام السفینة 

بخلاف الأول. وفي كلا الحالتین جاز للمؤمن له ترك السفینة للمؤمن ولو تم 

إنقاذ السفینة بعد غرقها أو بعد جنوحها وتأثرها؛ لأن سبب الترك ثابت 

ما یترتب على ذلك من أضرار ؛ ل٢للمؤمن له بمجرد تحقق الغرق أو الجنوح

  بالسفینة.

                                                           

 )، عمّان، دار الثقافة للنشر والتوزیع،٢٩٨القانون البحري، ص ( المقدادي،عادل علي  ١

)٢٠٠٢(.  

)، رسالة ٧٠الطبیعة القانونیة للخطر في التأمین البحري، ص ( یعقوب،شیرین عبد  ٢

  .)٢٠١٠( ،ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط



    
 

 

 

 
 

٣٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

  عدم صلاحیة السفینة للملاحة:الفرع الثالث: 

یقصد بعدم صلاحیة السفینة للملاحة عدم قدرتها على متابعة الرحلة 

تحقق جراء البحریة بسبب حالتها المادیة سواء كانت بصورة مطلقة أو نسبیة 

بإمكان السفینة متابعة الرحلة . یستفاد من ذلك أنه إذا كان ١خطر مؤمن منه

البحریة، أو كان الخطر المتسبب في الضرر غیر مؤمن منه فلا مجال 

ونرى أن عدم صلاحیة السفینة سبباً مجیزاً للترك لأن الغرض  للقول بالترك.

الأساس من السفینة یتمثل في قیامها برحلاتها البحریة. وبعبارة أخرى تعتبر 

الذي إذا تخلف تخلفت معه الغایة من السفینة  الصلاحیة هنا بمثابة الركن

 .٢والهدف من منها

وعدم الصلاحیة بصورة مطلقة یتحقق باستحالة إصلاح السفینة وإعادتها 

إلى ما كانت علیه قبل الحادث البحري. أما عدم الصلاحیة بصورة نسبیة 

یتحقق إذا أمكن إصلاحها إلا أن مجموع النفقات اللازمة للإصلاح یتجاوز 

ثلاثة أرباع قیمة السفینة المؤمن علیها، بالإضافة إلى المصاریف الأخرى 

. ویفهم من ذلك أن ما زاد عن قیمة ٣كمصاریف الإسعاف والقطر والتعویم

  السفینة یكون مجیزاً للترك من باب الأولى. 

                                                           

عمّان، دار أمجد للنشر )، ٤٠٥(فائز دنون جاسم، مبادئ القانون البحري، ص ١

  ).٢٠١٧والتوزیع، (

)، الریاض، ٦٨عایض مقبول القرني، الحوادث البحریة والخسارات المشتركة، ص ( ٢

  ).٢٠١٢مكتبة القانون والاقتصاد، (

 )، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر،٩٩التأمین البحري، ص ( محمودي،سماح  ٣

)٢٠٠٤(.  



    
 

 

 

 
 

٣٠٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

وتعتبر السفینة غیر صالحة للملاحة أیضاً إذا كان بالإمكان إصلاحها، 

م توافر وسائل الإصلاح في مكان السفینة، مع تعذر لكن تعذر ذلك لعد

قطرها إلى مكان آخر للإصلاح متى ما كان القطر سیزید من الأضرار 

من ذلك أن مجرد وقوف السفینة مع افتقار  یستخلص. ١اللاحقة بالسفینة

كما لا یعتبر  مالكها لنفقات الإصلاح متى ما أمكن لا یعتبر مجیزاً للترك.

من حالات جواز الترك قیام المؤمن له بالإصلاح ووصول السفینة لوجهتها 

حتى لو بلغت نفقات الإصلاح ثلاثة أرباع قیمة السفینة؛ لزوال العلة التي 

  من أجلها أجیز الترك.

والجدیر بالذكر أن المنظم نص صراحة في الفقرة الثالثة من المادة 

على الربان أن یحافظ على صلاحیة السفینة  الأولى بعد المئة أنه یجب

للملاحة، مما قد یفهم أن على الربان دفع نفقات الإصلاح ولا مجال حینها 

للقول بالترك متى ما كانت قیمة الإصلاح أو قیمة السفینة هي العائق. إلا 

أن المنظم بین في المادة الثانیة عشر بعد المئة أنه یجوز للربان الاقتراض 

سفینة وأجرتها، ولا مجال للقول بوجوب ذلك؛ لأنها وردت في سیاق بضمان ال

  الجواز، فیكون الترك جائزاً حینها.

 

 

  

                                                           

)، عمّان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٣٠٢طالب حسن موسى، القانون البحري، ص ( ١

)٢٠١٢.(  



    
 

 

 

 
 

٣٠٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

  ضبط السفینة أو توقیفها بأمر من السلطة العامة:الفرع الرابع: 

 إذامتى كان التأمین یغطي أخطار الحرب جاز للمؤمن له ترك السفینة 

بأمر من السلطات العامة؛ لأن جمیع ذلك ، أو احتجازها، أو إیقافها أسرهاتم 

أو  الأسر. إلا أن مجرد ١یؤدي إلى فقد الحیازة، فتأخذ حكم الهلاك الكلي

الترك مالم یقترن ذلك بمرور أربعة أشهر من تاریخ بلا یكفي للقول  الاحتجاز

  لمؤمن بالحادث بأي وسیلة یحصل بها تحقق العلم.اإبلاغ 

ونلاحظ أن المنظم نص صراحة على أن یكون أمر الإیقاف صادر من 

أي أنها مخولة قانوناً لإصدار هذا الأمر، مما قد یفهم منه أنه سلطة عامة، 

في حالة الاستیلاء على السفینة من قبل من لا یتمتع بصفة السلطة العامة 

المادة التاسعة  فلا یتأتى حینئذٍ الترك. وباستقراء النظام نجد أن - كالقراصنة- 

بعد الثلاثمئة بینت أن الأصل عدم شمول التأمین البحري لأخطار الحروب 

، وغیرها، إلا إذا تم الاتفاق بین طرفي عقد ٢الأهلیة والاضطرابات والإرهاب

  التأمین على ذلك، فلهما إذاً التوسع في نطاق الترك، وتضییقه أیضاً.

 

 

 

                                                           

القاهرة، الدار )، ٢٨٠الخطر في التأمین البحري، ص ( الشرقاوي،محمود سمیر  ١

  )١٩٩٠( القومیة للطباعة والنشر،

)، عمّان، دار المعتز للنشر ١٧٠الله حسن مسلم، إدارة التأمین والمخاطر، ص ( عبد ٢

  ).٢٠١٥والتوزیع، (



    
 

 

 

 
 

٣٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

  البضاعة:: حالات جواز ترك المطلب الثاني

السفینة، كما و تجدر الإشارة إلى وجود حالات مشتركة بین ترك البضاعة 

ن یأن ترك البضاعة یمتاز بحالات خاصة به، إلا أن المادة التاسعة والأربع

بعد الثلاثمئة من النظام لم تفرد حالات الاشتراك على حده، بل جمعتها مع 

ه الجزئیة من خلال الحالات الخاصة بالبضاعة. لذلك سیكون تناول هذ

، ومن ثم الانتقال إلى (الفرع الأول) الحدیث أولاً عن الحالات المشتركة

  ، وفق التالي:(الفرع الثاني) الحالات الخاصة بالبضاعة

  حالات اشتراك البضاعة مع السفینة:الفرع الأول: 

تشترك حالات جواز ترك البضاعة مع تلك التي للسفینة في كل من 

، وعدم صلاحیة السفینة للملاحة، وأسر السفینة أو احتجازها انقطاع الأنباء

 أو توقیفها بأمر صادر من السلطة العامة.

  انقطاع الأنباء:أولاً: 

لا یوجد ما یضاف تحت هذه الحالة، كونها تشترك مع حالة انقطاع 

أخبار السفینة، فمتى انقطعت أخبار السفینة فانقطاع الأنباء عن البضاعة 

من باب أولى، خاصة وأن المنظم ضرب أجلاً موحداً في  التي تحملها

الحالتین وهي مرور ثلاثة أشهر على آخر نبأ عن السفینة. وبمرور هذا 

 الأجل یجوز للمؤمن افتراض الهلاك الحكمي للبضاعة وتركها للمؤمن.

 



    
 

 

 

 
 

٣٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

 عدم صلاحیة السفینة للملاحة:ثانیاً: 

بعدم صلاحیة السفینة ینطبق على هذه الحالة ذات الأحكام المتعلقة 

اشتراط استحالة نقل  اللملاحة كسبب مجیز لترك السفینة، ویضاف له

البضاعة إلى مكان الوصول المتفق علیه. یستنبط من ذلك أنه إذا وجد 

الربان أو المؤمن أو المؤمن له سفینة أخرى لنقل البضاعة تعذر استعمال 

مان المؤمن له من . ومبنى حق الترك في هذه الحالة أن حر ١حق الترك

حیازة بضاعته خلال المدة المضروبة نظاماً یدخل ضمن إطار الهلاك الكلي 

 .٢للبضاعة

 ضبط السفینة أو توقیفها بأمر من السلطة العامة:ثالثاً: 

إذا كان التأمین شاملاً لأخطار الحرب جاز للمؤمن له ترك 

مة شریطة أو إیقاف السفینة بأمر من السلطة العا هاضبط حالالبضاعة 

التقید بالأجل المحدد بأربعة أشهر من تاریخ إخطار المؤمن له للمؤمن 

. ویضاف هنا أن الأسر إذا كان محله السفینة فقط فلا یجوز ترك ٣بالخطر

البضاعة، طالما أن الأسر لم یطلها، وذات الأمر ینطبق على انصباب 

لاستیلاء على الأسر على البضاعة فقط، فلا یجوز ترك السفینة. ذلك لأن ا

                                                           

)، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٩محمود سمیر الشرقاوي، العقود البحریة، ص ( ١

)١٩٩٠.(  

  ).٢٢٤بندق، مرجع سابق، ص (مصطفى كمال طه، وائل أنور  ٢

  )،٣٠٣مرجع سابق، ص ( المقدادي،عادل علي  ٣



    
 

 

 

 
 

٣٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

الأشیاء المؤمنة هو المبرر لتركها للمؤمن طالما أن حیازة المؤمن له قد 

 انقطعت. 

  

  حالات خاصة بالبضائع:الفرع الثاني: 

 توجد حالتان خاصة بجواز ترك البضائع متى ما تحققتا، على النحو التالي:

  هلاك أو تلف ثلاثة أرباع البضائع:أولاً: 

إذا هلكت أو أصابها ضرر مادي أدى إلى للمؤمن له ترك البضاعة 

خسارة البضاعة لثلاثة أرباع قیمتها التأمینیة؛ لأن الضرر بهذا القدر یأخذ 

حكم الهلاك الكلي. ویشمل الهلاك الكلي بالإضافة إلى فقد الملكیة فقد حیازة 

البضاعة بصورة نهائیة، كسقوط البضائع في البحر مع استحالة استعادتها 

. وإذا لم یبلغ الهلاك ذلك القدر المحدد ١ف استعادتها باهظةأو أن تكالی

فلیس للمؤمن له الترك، ولم یكن أمامه تسویة الضرر إلا بدعوى الخسارة 

البحریة. وتقدیر قیمة الضرر یكون بأخذ النسبة بین قیمة البضاعة سلیمة 

في میناء الوصول، ثم قیمتها تالفة في ذات المیناء، وتطبق النسبة على 

 .٢القیمة المضمونة

وغني عن البیان وجوب أن تكون البضاعة مؤمن علیها من الأخطار 

البحریة التي یتفق طرفا العقد علیها. وإذا كانت البضاعة غیر مغطاة 

                                                           

  ).٢٣١مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص ( ١

   ).٢٥٠مرجع سابق، ص ( یونس،صلاح رزق  ٢



    
 

 

 

 
 

٣٠٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

بالتأمین أو كان الخطر غیر مؤمن منه فلا مجال للقول بالترك. یؤید هذا 

الدعوى، فات التأمینیة برد في المنازعات والمخال للفصلقرار اللجنة الابتدائیة 

وجاء في تسبیب اللجنة ما نصه "وبمطالعة البنود التي تشملها التغطیة 

التأمینیة تبین أنها قد حصرت في الأخطار التالیة: الأخطار الملاحیة، 

.....، وبذلك أخطار الحرب، أخطار الإضرابات والشغب والهیاج المدني

المؤمن علیها ولم یتحقق أي من یتبین أن وثیقة التأمین حصرت الأخطار 

هذه الأخطار......حیث أن الواقعة المتعلقة بالبضاعة لا علاقة لها بالخطر 

  .١المؤمن منه"، وقد أیدت اللجنة الاستئنافیة هذا القرار محمولاً على أسبابه

  بیع البضاعة أثناء الرحلة البحریة:ثانیاً: 

وقوع حادث بحري مؤمن  یتم بیع البضاعة أثناء الرحلة البحریة نتیجة

منه قد ألحق ضرراً مادیاً بها، مما یتعذر معه إیصالها إلى میناء الوجهة 

والحالة هذه. وعندئذٍ یجوز للمؤمن له ترك البضاعة للمؤمن. وبیعها بهذه 

الصورة یعتبر خدمة لأصحاب الحق على البضاعة؛ لأن الضرر قد یكون 

كلي خاصة إذا كان میناء الوصول یسیراً إلا أنه قد یتطور إلى الهلاك ال

بعیداً. فمن المستحسن بیعها في أقرب میناء تفادیاً لتفاقم الضرر اللاحق 

                                                           

قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمینیة بمحافظة جدة الابتدائي رقم  ١

) ھـ، المؤید بقرار اللجنة الاستئنافیة رقم ٨/٢/١٤٣٨() بتاریخ ٣٥-٠٤٩٢(

  ).١٤٣٨/أ/١٣٨(



    
 

 

 

 
 

٣١٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

. إلا أنه یشترط لجواز الترك في هذه الحالة شرطان. الأول: أن ١بالبضاعة

یتم البیع في میناء آخر غیر میناء بدایة الرحلة البحریة (میناء القیام)، وفي 

  .٢ل. والثاني: أن یكون التلف بسبب خطر بحري مضمونغیر میناء الوصو 

   

                                                           

منشورات الحلبي ، بیروت)، ٤٧٧، ص (أساسیات القانون البحري ،مصطفى كمال طه ١

  .)٢٠١٢( ،الحقوقیة

  ).٢٣٠مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص ( ٢



    
 

 

 

 
 

٣١١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

  المبحث الثاني: محل الترك:

تحسن الإشارة إلى عقد التأمین البحري لا یرد إلا على الأموال   

المعرضة للخطر البحري، وهذا ما درج علیه المنظم؛ لأن محل عقد التأمین 

بلغ موهو الشيء المؤمن علیه یتحدد على أساسه وعلى أساس الضرر 

التعویض الذي یلتزم به المؤمن. فإذا انعدم المحل أو هلك قبل انعقاد التأمین 

. هذا من جهة، ومن جهة ١فلسنا بصدد الحدیث عن وجود عقد تأمین أصلاً 

  .٢أخرى، فإن التزام المؤمن بالتعویض لا یكون إلا في حدود قیمة محل العقد

محل الترك هو ذات الأشیاء المؤمن علیها المتمثلة في بناء على ذلك، ف

السفینة أو البضاعة أو كلیهما بحسب الحال، وقد اشترط المنظم في المادة 

معلقاً على ولا العشرین بعد الثلاثمئة أنه لا یجوز أن یكون الترك جزئیاً، 

شرط. یفهم من ذلك أن المؤمن له إذا أراد تسویة الخسارة البحریة بطریق 

أن یترك للمؤمن كامل الشيء المؤمن علیه، ولا یحق له ترك  فعلیه الترك

. كما أن الترك یمتد لیشمل ملحقات الشيء المؤمن بالآخرجزء والاحتفاظ 

علیه، فإذا كان محل الترك سفینة یجب أن تشمل ذات السفینة وجمیع 

لم  ملحقاتها وأجهزتها المدرجة في قیمتها، بخلاف الملحقات الأخرى التي

. إلا ٣تشملها الوثیقة. وإذا كانت البضاعة محلاً للترك وجب تركها بالكامل

                                                           

  ).١٩٦٣دار الكتاب العربي، (القاھرة،  )،١٣٨البدراوي، التأمین، ص (عبد المنعم   ١

)، رسالة دكتوراه، ٧٤سعید مقبل عبد الجبار، محل عقد التأمین البحري، ص ( ٢

  ).٢٠١٩السودان، جامعة النیلین، (

  ).٢٠٦مرجع سابق، ص ( رجب،مصطفى محمد  ٣



    
 

 

 

 
 

٣١٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

أن تكون مجزأة في وثیقة التأمین، فیجوز حینها قصر الترك على جزء دون 

  . ١جزء

كما لا یجوز أن یكون الترك معلقاً على شرط وإلا كان شرطاً مبطلاً  

نزاع بین طرفي عقد للترك من أساسه؛ لأن مثل هذه الشروط تكون مثار 

التأمین، وهذه النزاعات تؤدي إلى تأخیر التسویة السریعة للخسارة البحریة، 

ومع ذلك فإن بطلان الترك بناء على  .٢وذلك یتنافى مع الهدف من الترك

هذا الشرط لا ینال من كون عقد التأمین البحري من عقود الإرادة أساساً، 

ادة العشرین بعد الثلاثمئة من لكن هذا الشرط وقع في مخالفة نص الم

النظام، التي نصت على أنه "لا یجوز أن یكون ترك الأشیاء المؤمن علیها 

جزئی�ا أو معلقاً على شرط". ویسند هذه المادة المبدأ الذي أقره القضاء 

  .٣السعودي بأن الأصل في الشروط الصحة مالم تخالف النص

یستفاد مما سبق أن الترك لا یشمل إلا الأشیاء المؤمن علیها دون 

غیرها، فلو افترض أن التأمین على السفینة انصب على جزء منها، فلا 

، وذات الحكم یسري على فقطیكون الترك صحیحاً إلا على ذلك الجزء 

البضاعة. كما أن الترك لا یشمل إلا الأشیاء المؤمن علیها والتي كانت 

للخطر البحري، فلو افترض أن محل التأمین كان بضاعة بیع جزء  معرضة

منها قبل حدوث الخطر، ولم یتعرض للخطر إلا الجزء المتبقي منها، فإن 

                                                           

مجلة القانون  )،٣٠، ص (التخلي في التأمین البحري الجزائري ،نقادي حفیظ ١

  )٢٠١٤)، (٢العدد ( والمجتمع،

  ).٢٤٣مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص ( ٢

  ٥٣) ھـ. رقم ١٧/٧/١٤١٩) بتاریخ (٢٤٤/٤م ق د ( ٣



    
 

 

 

 
 

٣١٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

الترك لا یسري إلا على الجزء المتبقي دون غیره، كونه قد تعرض فعلاً 

للخطر المؤمن منه، وما على المؤمن إلا دفع التعویض بعد خصم قیمة ما 

. كما تعد حقوق المؤمن له تجاه الغیر بسبب الشيء المؤمن علیه ١بیعهتم 

   .٢محلاً للترك أیضاً، وتعد من الملحقات التي تتبع الأصل

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                                                           

)، بیروت، منشورات الحلبي ٤٧٧مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، ص ( ١

  .)٢٠١٢(، الحقوقیة

  ).٢٤٥مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص ( ٢



    
 

 

 

 
 

٣١٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

 :إجراءات دعوى الترك وآثارهاالثاني:  الفصل

تجدر الإشارة إلى أن الترك ناقل للملكیة، فلا یكون إلا من اختصاص 

مالك الأشیاء المؤمن علیها، یبنى على ذلك أن المؤمن له إذا لم یكن مالكاً 

للشيء المؤمن علیه فلیس له ممارسة هذا الحق، ونظرا لما لهذه الجزئیة من 

(المبحث  ركالت إجراءاتأهمیة ضمن هذه الدراسة سیتم الحدیث أولا عن 

 آثاره (المبحث الثاني).، ومن ثم عن الأول)

  

  إجراءات الترك:المبحث الأول: 

بما أن الترك عبارة عن رخصة للمؤمن له فحق ممارسته لا یكون إلا  

وفقاً لإرادته ومصلحته، وهو بهذا المعنى لا یقع بقوة النظام بل وفق ما تملیه 

یعني عدم تدخل المنظم  ا لاوهذالظروف والملابسات المحیطة بالمصلحة. 

بوضع إطار قانوني یحدد طریقة ممارسة هذه الرخصة. فقد جاء في المادتین 

الحادیة والعشرین بعد الثلاثمئة، والثانیة والعشرین بعد الثلاثمئة من النظام 

بیان لطریقة ممارسة الترك، والمدد التي یتوجب على المؤمن له التقید بها 

ي عقد التأمین البحري. ولجمع ذلك في إطار واحد، وذلك حمایة لحقوق طرف

شروط ممارسة حق الترك (المطلب الأول)، ومباشرة سیتم الحدیث عن 

  وفق التالي: دعوى الترك (المطلب الثاني)

 

 



    
 

 

 

 
 

٣١٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

  شروط ممارسة حق الترك: المطلب الأول:

لصالح المؤمن له فإن التمتع به  مقررةبما أن حق الترك رخصة 

 ألزم المنظم، حیث ضوابط نظامیة یجب التقید بها الیس على إطلاقه، بل له

المؤمن له إبداء رغبته  في المادة الحادة والعشرین بعد الثلاثمائة من النظام

في الترك بإبلاغ المؤمن خلال ثلاثة أشهر من تاریخ علم المؤمن له بالسبب 

هذا الالتزام یتضمن شقین. الشق الأول یتعلق بالإبلاغ، المجیز للترك. و 

 .بالقیود الزمنیةوالشق الثاني یتعلق 

  : الإبلاغ: الفرع الأول

نظراً لأن هناك التزامات مالیة مترتبة على المؤمن حال قبوله الترك، 

فیجب أن یكون قبوله مبنیاً على معطیات كافیة تمكنه من الموافقة أو 

  ، لذلك كان اشتراط الإبلاغ ضروریاً لا سیما في عقد التأمین البحري. ١عدمها

، وإنما أورد التبلیغ القضائي لإبلاغیحدد المنظم شكلاً معیناً ل لم

والخطاب المسجل على سبیل المثال لا الحصر، بدلیل أنه أردف ذلك بأي 

الإبلاغ طریقة یحصل بها تحقق علم المؤمن بهذه الرغبة. ویمكن القول بأن 

بهذا المفهوم یعني الإجراء الذي یخطر فیه المؤمن له المؤمن بصفة نهائیة 

عن رغبته في الحصول على مبلغ التعویض الكامل مقابل تركه للشيء 

  المؤمن علیه.

                                                           

عدنان إبراھیم سرحان، الأساس القانوني لالتزام المؤمن لھ تقدیم معلومات، ص  ١

  ).٢٠٠٧)، (١)، ع (٣١)، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، مج (٢٥٤(



    
 

 

 

 
 

٣١٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

ویترتب على ذلك التصریح بجمیع عقود التأمین التي أجراها المؤمن له، 

ى ذلك بطریق غیر مباشر، كونه وقد أشار المنظم إل أو التي یعلم بوجودها.

استهل الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد الثلاثمئة بقوله: " عدا حالة 

الغش، إذا كان الخطر مؤمناً منه بعدة عقود، سواء كانت مبرمة في تاریخ 

واحد أو في تواریخ مختلفة، وكان مجموع مبلغ التأمین المذكور في هذه 

قیقة للشيء المؤمن علیه، عُدت عقود التأمین العقود یزید على القیمة الح

". یستخلص من ذلك أن الأصل في عقد التأمین حسن النیة الذي صحیحة

یترتب علیه الإفصاح عن عقود التأمین الأخرى على ذات الأشیاء، وهذا ما 

ترجمه المنظم في المادة التاسعة والتسعین بعد المئتین. فإذا لم یصرح 

العقود عن حسن نیة كان الأثر متمثلاً في صحة هذه المؤمن له بتلك 

العقود، وكان للمؤمن الرجوع على غیره من المؤمنین بنسبة الضرر الذي 

  لحقه بدفع مبلغ التأمین.

بعقود التأمین الأخرى عن سوء نیة كان أما إذا لم یصرح المؤمن له  

لخامسة بعد العقد قابلاً للإبطال وفق أحكام الفقرة الثانیة من المادة ا

الثلاثمئة. ونرى أن المنظم قد أجاد في مراعاة المؤمن له حسن النیة، ورتب 

الجزاء بقابلیة العقد للإبطال في مواجهة سيء النیة؛ لمخالفته لهذه الخاصیة. 

إلا أنه یؤخذ علیه أنه ساوى بین جمیع العقود في قابلیتها للمطالبة من قبل 

أن تتم مطالبة المؤمن صاحب الوثیقة الأقدم المؤمن له؛ لأننا نرى أن الأولى 

، كونها هي الأساس في إنشاء الالتزام التأمیني، ومن ثم كان له تاریخاً 

  الرجوع على البقیة بما یعادل قدر مبلغ التأمین.



    
 

 

 

 
 

٣١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

وتجدر الإشارة إلى أننا لسنا بصدد تعدد التأمینات إذا اجتمع مؤمنون مع 

الأمر والحالة هذه التزام كل مؤمن  مؤمن له واحد في عقد واحد؛ لأن غایة

، كما هو مبین بحصته من مبلغ التأمین وفق قیمة الأشیاء المؤمن علیها

  بنص المادة الرابعة بعد الثلاثمئة من النظام. 

ن المؤمن یتمك أن فائدة الالتزام بالتصریح تظهر فيیستفاد مما سبق   

ة الضرر الناشئ الذي من معرفة ما إذا كان حاصل هذه التأمینات یفوق قیم

یتبین منه حسن أو سوء نیة المؤمن له، ومن جهة أخرى حتى یستطیع 

المؤمن الرجوع على المؤمنین الآخرین لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر 

. وإذا قدم المؤمن تصریحاً غیر مطابق للواقع، ١بنسبة المبلغ الذي التزم به

حقه في التأمین كلیاً أو جزئیاً وترتب علیه ضرر للمؤمن، جاز الحكم بسقوط 

  . ٢بحسب الحال

إبلاغاً  نهائي، فلیسوعلى أیة حال وتفرعاً من ضرورة كون الإبلاغ 

إخطار المؤمن بأن المؤمن له یرغب في الترك لكنه یحتاج مدة للنظر 

والتفكیر؛ لأن ذلك لا یدل على إلا على احتمالیة الترك من عدمه، وهذا 

كما أنه لیس إبلاغاً منتجاً . یتنافى مع طبیعة رخصة الترك المقتضیة للسرعة

لحسابه  السفینة أو البضاعة لأثره إذا قام المؤمن له ببیع الأجزاء المتبقیة من

؛ لأن ذلك یحول دون انتقال الملكیة للمؤمن. ولیس أیضاً إبلاغاً الخاص

  منتجاً لآثاره حال قیام المؤمن له برفع دعوى الخسارة البحریة. 

                                                           

  ).٢٠٣مرجع سابق، ص ( رجب،مصطفى محمد  ١

)، ٣٦٤الشرح الوافي للنظام البحري التجاري السعودي، ص ( عطا،مسعود یونس  ٢

  .)٢٠٢٠( دار الإجادة للنشر والتوزیع،الریاض، 



    
 

 

 

 
 

٣١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

إلا أنه قد یثور الإشكال عند قیام المؤمن له ببیع حطام السفینة أو 

اً من هذا التصرف اتقاء تفاقم المتبقي من البضاعة لمصلحة المؤمن، هادف

؛ لتحقیق مصلحة المؤمن القصوى من الترك، فهل یكون تصرفه الضرر

بمثابة التنازل عن حقه في الترك؟ إذا نظرنا إلى أصل التصرف وجدنا أنه 

ذي صفة كونه المالك، وحق الملكیة یتیح لصاحبه التصرف، صادر من 

من الترك وجدنا أنها تصب في  فیكون البیع صحیحاً. وإذا نظرنا إلى الغایة

مصلحة المؤمن؛ لأنه سیقبض ثمن المبیع من المؤمن له، وتصرف المؤمن 

  له لا یحول دون ذلك، وبناء على ذلك نرى أنه لا یعتبر تنازلاً عن الترك.

  : القیود الزمنیة:الفرع الثاني

وفیما یتعلق بالمدد النظامیة، فهذا الإبلاغ یجب أن یكون ضمن القید 

الزمني المحدد بثلاثة أشهر من تاریخ تحقق علم المؤمن بالحادث المجیز 

للترك. وبدایة احتساب هذا القید تختلف باختلاف الحادث البحري ذاته. هذا 

لها في إطار وإن سبقت الإشارة إلیه، فمن المستحسن إعادتها بإیجاز جمعاً 

الترك. فإذا كان الحادث البحري انقطاع أخبار السفینة یجب أن یقع الإبلاغ 

خلال ثلاثة أشهر من تاریخ آخر نبأ عنها لیتمتع المؤمن له بحق ترك 

السفینة والبضاعة. وإذا كان الحادث حجز السفینة أو أسرها أو إیقافها بأمر 

ل أربعة أشهر على وجه من السلطة العامة، فیجب أن یقع الإبلاغ خلا

الاستثناء من تاریخ إبلاغ المؤمن بالحادث، حتى یتمتع المؤمن له أیضاً 

بممارسة حق ترك السفینة أو البضاعة. وأخیراً إذا أصبحت السفینة غیر 

صالحة للملاحة واستحال نقل البضائع بأي طریقة أخرى إلى میناء 



    
 

 

 

 
 

٣١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

ر من تاریخ إبلاغ المؤمن الوصول، فیجب أن یكون الإبلاغ خلال ثلاثة أشه

  بعدم صلاحیة السفینة للملاحة.

  دعوى الترك:مباشرة المطلب الثاني: 

في حالة قبول المؤمن لطلب الترك فإن تسویة التعویض تتم ودیاً، بحیث 

یدفع التعویض كاملاً للمؤمن له. وقبوله للترك قد یكون صریحاً أو ضمنیاً، 

ه لا یستفاد منه إلا القبول، ویكون فیكون صریحاً إذا أبدى قبوله على وج

ضمنیاً متى ما قام ببیع الأشیاء المتروكة. ولا یمكن استخلاص القبول 

. وفي ١بمجرد وجود مفاوضات ومباحثات بین طرفي العقد بمناسبة الترك

حالة عدم قبول المؤمن للترك، لم یكن أمام المؤمن له إلا اللجوء لدعوى 

الترك التي حدد المنظم میعاداً لرفعها خلال سنتین یبدأ احتسابها وفق المادة 

  الخامسة والعشرین بعد الثلاثمئة بناء على حالتین. 

فیما یبدأ احتساب تقادم الحالة الأولى من تاریخ استحقاق قسط التأمین 

كذلك من تاریخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه  .یتعلق بدعوى المطالبة به

 .الدعوى فیما یتعلق بدعوى المطالبة بتعویض الأضرار التي تلحق بالسفینة

وأیضاً من تاریخ وصول السفینة أو التاریخ الذي كان یجب أن تصل فیه، 

لبضائع، أما إذا فیما یتعلق بدعوى المطالبة بتعویض الأضرار التي تلحق با

كان الحادث لاحقاً لأحد هذین التاریخین سرت المدة من تاریخ وقوع 

كذلك یكون بدء احتساب السنتین من تاریخ وقوع الحادث، فیما  .الحادث

                                                           

)، عمّان، دار ٧٨٩التأمین البحري في التشریع والتطبیق، ص ( شكري،بهاء بهیج  ١

  .)٢٠٠٩( الثقافة للنشر والتوزیع،



    
 

 

 

 
 

٣٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

یتعلق بدعوى المطالبة بتسویة الأضرار بطریقة الترك، وفي حالة تحدید مهلة 

 .تاریخ انقضاء هذه المهلة في هذا العقد لإقامة دعوى الترك تبدأ المدة من

وذات المدة تنطبق من تاریخ قیام المؤمن له بالوفاء فیما یتعلق بدعوى 

الإسهام في الخسارة المشتركة، أو بدعوى المطالبة بمصروفات الإنقاذ، أو 

من التاریخ الذي یقیم فیه الغیر الدعوى على المؤمن له، أو من تاریخ قیام 

هذا وقد  .لق بدعواه قِبَل المؤمِّن بسبب رجوع الغیرالمؤمن له بالوفاء فیما یتع

بینت الفقرة الثانیة من ذات المادة الحالة الثانیة التي یبدأ بها احتساب 

التقادم، فلا تسمع دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمین بعد 

 مضي سنتین تبدآن من تاریخ الوفاء بغیر المستحق. 

 في الحالة الأولى  القید الزمني بسنتین لرفع دعوى التركونرى أن تحدید 

لا یتفق مع طبیعة جمیع الأشیاء المراد تركها نتیجة الحوادث البحریة، كون 

هذا القید قد یتناسب مع الهلاك الكلي أو ما في حكمه سواء للسفینة أو 

البضائع، كون احتمال ظهورها مرة أخرى في بعض الحالات وارد. لكن هذا 

لقید لا یتناسب مع الهلاك الجزئي، فهما قد لحقهما الضرر بمجرد وقوع ا

الحادث، فكیف إذا أعطي المؤمن له مهلة لسنتین، فمرور الزمن لوحده كافٍ 

للتأثیر علیهما، خاصة إذا كان وجودهما بمكان یساهم في تفاقم الضرر 

لمتمثل في بالصدأ السفینة أو تلف البضاعة، وحینئذٍ یلحق الضرر بالمؤمن ا

عدم تمتعه بالفائدة القصوى من التصرف في الأشیاء المتروكة، وفي المقابل 

قد یكون المؤمن له حصل على كامل التعویض. وكان الأولى التفصیل في 

هذه الجزئیة وعدم معاملة جمیع الأشیاء المتروكة معاملة واحدة. وعلى أیة 

  كورتین. حال، فإن دعوى الترك تتقادم بمرور السنتین المذ



    
 

 

 

 
 

٣٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

بین طرفي عقد التأمین أما في حال تعذر التسویة الودیة للنزاع   

البحري لحصول المؤمن له على التعویض، فلا مناص من توجه المؤمن له 

للمحكمة المختصة لنظر النزاع والفصل فیه. لكن قبل ذلك یجب على شركة 

من تاریخ التأمین الفصل في المطالبة بالتعویض خلال خمسة وأربعین یوماً 

اكتمال الوثائق المثبتة لاستحقاق التعویض، كما هو مستفاد من الماد 

السادسة والأربعین من اللائحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات التأمین 

التعاوني؛ حتى یتمكن المؤمن من التحقق من المستندات والأوراق الثبوتیة 

  ثبات العكس.وتحقق حدوث الخطر المؤمن منه، كون جمیع ذلك قابل لإ

وبعدها ینعقد الاختصاص القضائي للمحكمة التي یقع في نطاق 

اختصاصها المقر الرئیس لشركة التأمین، كما یجوز رفع الدعوى أمام 

المحكمة التي یقع في نطاق اختصاصها فرع شركة التأمین في النزاعات 

ة الثانیة الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع. یتبین من ذلك أن المنظم في الفقر 

من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجاریة أتاح الخیار للمؤمن له 

في رفع الدعوى سواء في مقر الشركة الرئیس أو فرعها المتعامل معه، وهذه 

 مرونة تقتضیها طبیعة التعاملات التجاریة. 

، إلا أن المعمول به حتى للنصوإن كان ما سبق هو المدلول النظامي 

هو انعقاد الاختصاص للجان الفصل في المنازعات التأمینیة قبل رفع الآن 

المعتمدة  هذه اللجان الدعوى للمحكمة المختصة وفقاً لقواعد وإجراءات عمل

) ٩/٥/١٤٣٥) وتاریخ (١٩٠من قبل مجلس الوزراء السعودي بالقرار رقم (

خمس  هـ. وأبرز ما ورد فیها أن الدعاوى لا تسمع أمام اللجنة بعد مرور



    
 

 

 

 
 

٣٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

، مالم یكن هنالك عذر تقبله سنوات من تاریخ استحقاق المبلغ محل المطالبة

  اللجنه.

وهنا یتضح التعارض الذي وقع فیه المنظم فیما یتعلق بتقادم النظر في 

الدعاوى التأمینیة، فالمادة الخامسة والعشرین بعد الثلاثمئة آنفة الذكر قد 

ما بیناه، أما القواعد التي تعمل بها بینت أن التقادم یكون بمرور سنتین وفق 

اللجان المذكورة فقد حددت خمس سنوات للتقادم مالم یكن المانع عذراً مقبولاً 

  لدى اللجنة، وإلا جاز تجاوز هذا القید الزمني.

والجدیر بالذكر أن إجراءات نظر الدعوى لا یختلف عما سبق ذكره  

) بتاریخ ١٦٤٨رقم ( خاصة من حیث الإثبات. وبموجب القرار الوزاري

) هـ، یكون الاختصاص المكاني للمنازعات والمخالفات ٢٧/٥/١٤٣٦(

الواقعة في كل من منطقة الریاض، والقصیم، والحدود الشمالیة، وحائل، 

والجوف، للجنة الابتدائیة بمنطقة الریاض. أما المنازعات والمخالفات الواقعة 

وجازان، وعسیر، والباحة، ونجران في منطقة مكة المكرمة، والمدینة المنورة، 

وتبوك، فتكون من اختصاص اللجنة الابتدائیة بمحافظة جدة. وإذا كانت 

المنازعات والمخالفات واقعة في المنطقة الشرقیة فینعقد الاختصاص للجنة 

وجمیع القرارات التي تصدرها اللجان الابتدائیة تكون  الابتدائیة بمدینة الدمام.

مام اللجان الاستئنافیة وفق المادة الثانیة والعشرون من خاضعة للاستئناف أ

  .نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني، وتكون قرارات الأخیرة قطعیة

والملاحظ أن هناك اختلاف في دلالة النص النظامي عن الواقع 

المعمول به، وكان الأجدر بالمنظم توحید الجهة المختصة بالنظر في 



    
 

 

 

 
 

٣٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

وضعها ضمن دائرة المحكمة المختصة، تماشیاً مع النزاعات التأمینیة و 

النص النظامي، خاصة وأن هناك درجات متعددة للتقاضي تزید عن تلك 

المعمول بها في اللجان المذكورة، مع أن الأحكام المطبقة على اللجان هي 

  ذات الأحكام المعمول بها في المحاكم المختصة بنص القاعدة الثانیة عشر.

   



    
 

 

 

 
 

٣٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

 آثار دعوى الترك:: المبحث الثاني

التزام المؤمن بدفع التعویض، وحلوله محل المؤمن له لا یقتصر فقط 

على الآثار المترتبة على دعوى الخسارة البحریة، بل تمتد هذه الآثار لتشمل 

دعوى الترك. إلا أن دعوى الترك تمتاز بآثار لا توجد في غیرها. وقد بینها 

ئة، وجعل من آثارها انتقال ملكیة المنظم في المادة العشرین بعد الثلاثم

، والتزامه بدفع التعویض (المطلب الأول) الأشیاء المؤمن علیها إلى المؤمن

  ، وذلك ما سیتم الحدیث عنه وفق التالي:(المطلب الثاني) كاملاً 

  : انتقال الملكیة للمؤمن:المطلب الأول

أعلن المؤمن له رغبته في الترك، وقبل المؤمن ذلك، أو صدر حكم  إذا

بصحة الترك، فإن ملكیة الشيء المتروك تنتقل إلى المؤمن، وذلك مستفاد 

على أن انتقال الملكیة یحدث أثره بین طرفي العقد من  ،من صیغة الإطلاق

من تاریخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمن. ویلاحظ أن المؤ 

غیر ملزم وفق النظام بالرد خلال فترة معینة على إعلان ترك المؤمن له، 

فكان ذلك متروكاً لما سبق ذكره من حیث الفترة التي تتقید بها شركات 

إذ جعل وقت وقد أجاد المنظم التأمین التعاوني في معالجة طلبات عملائها. 

لم یجعل وقت انتقال الملكیة منذ إعلان المؤمن له رغبته في الترك، و 

ر. ولعل المنظم راعى مسألة حق المؤمن الانتقال من تاریخ تحقق وقوع الخط

له في دعوى الخسارة البحریة ابتداءً، لیكون تاریخ إعلانه برغبته في الترك 

  بمثابة نزول عن دعوى الخسارة البحریة.



    
 

 

 

 
 

٣٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

هذا وإن كان انتقال ملكیة الأشیاء المؤمن علیها بالوصف السابق 

ره على العلاقة ما بین المؤمن والمؤمن له، فإنه لا یسري بالنسبة یقتصر أث

إذ لابد من الوفاء بالإجراءات اللازمة لنقل الملكیة ونفاذها تجاه  ،إلى الغیر

حیث بینت أن  ،الغیر وفق ما بینته المادة السادسة والثلاثون من النظام

نقله أو أو  الملكیة،ثبوت التصرفات التي یكون موضوعها إنشاء حق 

 ،انقضائه أو غیر ذلك من الحقوق على السفینة لا یكون إلا بمحرر رسمي

وإلا كانت باطلة غیر منتجة لآثارها. كما أن هذه التصرفات لا تكون نافذة 

في مواجهة الغیر إلا بقیدها في سجل السفینة. وانتقال ملكیة البضاعة 

امنة والثمانین بعد المتروكة یكون بحیازة سند شحنها، وفق نص المادة الث

المئة؛ لمنع الغیر من إمكان الاحتجاج بقاعدة الحیازة في المنقول سند 

. كما أن انتقال الملكیة أیضاً یكون نهائیاً لا یجوز الرجوع فیه، فلیس ١الملكیة

بإمكان المؤمن له التراجع عن الترك بعد قبول المؤمن أو الحكم بصحة 

، من النظام المادة العشرین بعد الثلاثمئةالترك إلا برضى المؤمن وفق 

  خاصة متى ما كان هناك مصلحة للمؤمن في قبول التراجع عن الترك.

وتجدر الإشارة إلى أن انتقال ملكیة الأشیاء المؤمن علیها للمؤمن قد 

یتضمن خطراً علیه، فلو كان محل الترك حطام تسیره الأمواج العاتیة فمن 

رراً بإحدى السفن الأخرى، وقد یتحمل المؤمن المحتمل أن یلحق الحطام ض

الالتزام بانتشال الحطام إذا كان عائقاً للملاحة، مما قد یدخله في إشكالات 

قانونیة تتعلق بالتعویض، ففي هذه الحالة یجوز للمؤمن وفقاً لمبدأ الرضائیة 

                                                           

  ). ٢٦٤، مرجع سابق، ص (یونس صلاح رزق ١



    
 

 

 

 
 

٣٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

أن یضمن وثیقة التأمین شرطاً صریحاً یجیز رفض انتقال ملكیة الأشیاء 

  في عقد التأمین البحري.وهذا انطلاقاً من مبدأ الرضائیة  .١له

  

  : التزام المؤمن بدفع التعویض كاملاً:الثاني المطلب

المؤمن له،  مصلحة إن الغایة من عقد التأمین جبر الضرر الذي یصیب

المؤمن له عما  وهو ما یعرف بمبدأ التعویض، حیث یقوم المؤمن بعویض

أصابه من أضرار مادیة في حدود ما خسره فعلاً نتیجة الحادث الذي ینتج 

عنه تحقق خسارة مادیة یمكن قیاسها وتقدیر قیمتها، للحیلولة دون تحقق 

  . ٢الإثراء بدون سبب المنافي لطبیعة عقد التأمین

ث ویمكن القول بأن المصلحة في التأمین البحري عبارة عن السبب الباع

. وتجدر ٣لإبرام العقد، حیث لو افترض عدمه لتخلفت الحاجة لإبرام العقد

الإشارة إلى أن الخطر البحري بذاته لیس مصلحة في إبرام عقد التأمین، 

كونه لا یعدو أن یكون مؤمناً منه لا علیه. والسبب الباعث للتأمین دائما ما 

یرهما مما له قیمة یرتبط بمحل التأمین المتمثل في السفینة والبضاعة وغ

                                                           

)، رسالة ٢٣٧الطبیعة القانونیة للخطر في التأمین البحري، ص ( عبد الحلیم،رضا  ١

  )٢٠٠٢( جستیر، جامعة،ام

)، ١٠٠، ص (الأصول العلمیة والعملیة في التأمین، شریف محمد العمري، محمد عطا ٢

  ).٢٠١٢، (جامعة الملك سعودالریاض، 

)، رسالة ماجستیر، ٤١علا عبدالحفیظ المھیرات، المصلحة في التأمین البحري، ص ( ٣

  ).٢٠١١جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، (



    
 

 

 

 
 

٣٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

، وفقاً لدلالة المادة السادسة والتسعین بعد المائتین من النظام. ویلاحظ ١مالیة

أن المنظم لم یعدد أصحاب المصلحة في التأمین البحري على نحو مستقل، 

إلا أنه باستقراء النظام یمكن حصرهم في أصحاب الحقوق العینیة، وأصحاب 

ب الحقوق الشخصیة، وكل شخص معرض الحقوق العینیة بالتبعیة، وأصحا

للمسؤولیة عن هلاك أو ضرر الأشیاء المؤمن علیها، وأخیراً من یقوم 

بالتأمین لحساب الغیر. فإثبات المصلحة في التأمین على السفینة یكون 

بإبراز الشهادة المثبتة لملكیتها أو تسجیلها كما نصت علیه المادة السادسة 

ت في معرض البضائع فإثبات المصلحة یكون عشر من النظام. أما إذا كان

  .بتقدیم عقد البیع وفواتیر الشراء وسند الشحن الممثل لحیازة البضاعة

فإذا تحقق الخطر وتعرضت معه السفینة أو البضاعة للهلاك أو 

الضرر، فبالإمكان قیاس الضرر وتقدیره بالرجوع للقیمة المتفق علیها في 

ن إعلان المؤمن له بالترك، أو صدر حكم ذا قبل المؤمإالوثیقة. وعلیه ف

الكامل المتفق  التعویضبصحة الترك، كان لزاماً على المؤمن القیام بدفع 

أن قیام المؤمن بدفع التعویض الكامل یعتمد على  التأمین، إلاعلیه في عقد 

قیام المؤمن له بالوفاء بالتزامه المتمثل في التصریح بجمیع عقود التأمین 

الحكم بسقوط حق المؤمن  حتى لا یتمالتي أجراها، أو التي یعلم بوجودها، 

  . ٢بحسب الحال له في التعویض كله أو بعضه

                                                           

)، ٦٧٣حسین العطیر، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، ص ( رالقادعبد  ١

  ).١٩٩٨عمّان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، (

  ).٣٦٤مرجع سابق، ص ( عطا،مسعود یونس  ٢



    
 

 

 

 
 

٣٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

رة بطریق الترك أبسط وأسرع من وتحسن الإشارة إلى أن تسویة الخسا

التسویة بطریق دعوى الخسارة البحریة، كون التعویض في دعوى الخسارة 

البحریة یتم عن طریق التسویة بالفرق أو التسویة بالنسبة بعد النظر في 

المسموحات القانونیة والاتفاقیة، وذلك ما لا ینطبق على التسویة بطریق 

  .١الترك

الأهمیة، وهو إذا لم یف المؤمن بأداء مبلغ  وقد یثور سؤال في غایة

التأمین، فهل یحق للمؤمن له الرجوع عن الترك؟ وللإجابة على هذا التساؤل 

فإن الحال لا یخلو من فرضیتین. تتمثل الفرضیة الأولى في عدم أداء مبلغ 

التأمین اختیاراً مع إمكانیة أدائه، وهذا لا یتصور وقوعه من المؤمن؛ لأنه 

عته وشرفه التجاري، وغني عن البیان أنه لم یقم بالوفاء بالتزامه یمس سم

العقدي المنشئ للمسؤولیة العقدیة التي راعاها المنظم في النظام. أما الفرض 

، فإذا قلنا بجواز فسخ الترك، كان الثاني فیتمثل في حالة إفلاس المؤمن

یس للمؤمن له إلا للمؤمن له استرداد ما تم تركه، وإذا قلنا بعدم الجواز، فل

  الدخول ضمن دائني المؤمن تحت مظلة الضمان العام.

أن النظام جاء خلواً من  وإذا نظرنا لموقف المنظم من هذه الفرضیة نجد

مسألة تنظیم حالة إفلاس المؤمن، ومصیر عقد التأمین فضلاً عن مصیر 

وبین النظام في المادة العشرین بعد الثلاثمئة أنه لا یجوز الرجوع عن  الترك.

الترك بعد قبوله إلا برضى المؤمن، فإذا رضي المؤمن برجوع المؤمن له عن 

                                                           

)، القاھرة، دار الكتاب الحدیث، ٣٤٢أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص ( ١

)١٩٩١.(  



    
 

 

 

 
 

٣٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

كما أن النظام المعني بشركات التأمین  الترك، فإنه یعتبر صحیحاً متى وقع.

الإفلاس وهو الحاكم لكن نظام لم یرد فیه ما یبین مآل عقد التأمین أیضاً. 

في هذه المسألة بین أن شركات التأمین تعد كیاناً منظماً ومستهدفا بتطبیق 

أحكام نظام الإفلاس، وفق الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإفلاس. 

یستخلص من ذلك أن المؤمن إذا لم یقبل بالرجوع عن الترك حال إفلاسه، 

لغ التأمین على التفلیسة، ویتمتع رجوعه فلیس للمؤمن له إلا الرجوع بمب

د المؤمن له ما بالضمان العام أسوة بعموم دائني المؤمن، مالم یكن تحت ی

یود تركه، فحینئذ له حجزه وفق ما بینه النظام؛ لأنها مثقلة بدین بحري، 

وعندها یكون المؤمن له متمتعاً بالضمان الخاص التالي للامتیاز في 

  ته المادة السادسة والستون من النظام.المرتبة، وفق ما بین

، إذ الأولى مراعاة ونرى أن المنظم جانب الأولى في هذه المسألة

خصوصیة الترك في التأمین البحري، وعدم مساواته بأي عقد آخر، أو 

مساواة شركات التأمین بغیرها من المخاطبین بأحكام نظام الإفلاس. وكان 

بحري من نظام الإفلاس أو نظام مراقبة یجدر به استثناء عقود التأمین ال

ا ذهبنا إلیه أن المؤمن قد مشركات التأمین التعاوني على الأقل. یؤید 

استوفى من المؤمن له، واستفاد من أقساطه في سداد دیونه أو التخفیف من 

وطئتها على الأقل، بینما في المقابل لم یحصل للمؤمن له ما یعوضه عن 

قدي، فطالما أن الأمر كذلك، فما هي الغایة إذن ذلك مما أخل بمركزه الع

 من الترك كوسیلة استثنائیة للحصول على التعویض.

كما أن المشكلة القانونیة الأخرى في هذا الجانب تتمثل في تنازع 

الاختصاص القضائي بنظر دعوى الترك في حال الإفلاس، فمن حیث 



    
 

 

 

 
 

٣٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

حبة الاختصاص أن المحكمة المختصة هي صا - كما سبق بیانه - الأصل 

في الفصل في النزاع التأمیني، إلا أن الواقع المعمول به هو انعقاد 

الاختصاص للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمینیة. أما في حالة 

الإفلاس فإن الاختصاص یقع للمحكمة الناظرة لموضوع الإفلاس. ونرى أن 

ت التأمینیة، مراعاة الأولى إعمال دور المحكمة المختصة بنظر المنازعا

لخصوصیة عقد التأمین البحري بصورة عامة، ودعوى الترك بصورة خاصة، 

سیما وأن المعمول به الآن لا یتفق وطبیعة السرعة التي تقتضیها المعاملات 

  التجاریة. 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  



    
 

 

 

 
 

٣٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

  الخاتمة:

  في ختام هذه الدراسة توصلت إلى عدد من النتائج والتوصیات، وفق التالي:

  أولاً: النتائج:

دعوى الترك طریق استثنائي لحصول المؤمن له على كامل مبلغ  -١

التعویض، ومن هذا المنطلق كانت حالاته حصراً على نص النظام، أو ما 

  توافقت علیه إرادة طرفي العقد.

استخدم المنظم كلمة "انقطاع" ولم یستخدم "انعدام" في معرض الحدیث  -٢

السفینة كسبب مجیز للترك. ودلالة الانقطاع تشیر إلى عن انقطاع أخبار 

وجود اتصال مسبق بالسفینة لكنه فقد، بخلاف الانعدام الدال على نفي أصل 

  الاتصال، وهذا قد یكون مثار إشكال قانوني بین أطراف العلاقة التأمینیة.

حدد المنظم لتقادم دعوى الترك مرور سنتین بغض النظر عن محل  -٣

ذا القید لا یتوافق مع طبیعة الأشیاء المتروكة، فمرور سنتین على الترك، وه

السفینة یختلف عن البضاعة لاختلاف موادها ومكوناتها، مما قد یلحق 

الضرر بمصلحة المؤمن المتمثلة في بیع الأشیاء المتروكة المتضررة أصلا 

بتحقق الخطر البحري. وعلى النقیض ینتفع المؤمن له بذلك فیحصل على 

  ، وهذا مخل بالتوازن العقدي.لتعویض كاملاً ا

وقع المنظم في تعارض بین دلالة نص النظام باختصاص المحكمة  -٤

المختصة بنظر دعاوى الترك، وبین الواقع المعمول به والمتمثل في انعقاد 

  الاختصاص للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمینیة.



    
 

 

 

 
 

٣٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

نص النظام بتقادم الدعاوى الناشئة  وقع المنظم في تعارض بین دلالة -٥

عن عقد التأمین البحري بمرور سنتین وفق المادة الخامسة والعشرین بعد 

الثلاثمئة من النظام، وبین التقادم المنصوص علیه في القواعد المنظمة 

لأعمال لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمینیة التي قیدت التقادم 

  تاریخ استحقاق مبلغ المطالبة المالیة.بمرور خمسة سنوات من 

یجب أن یتضمن الإبلاغ بالترك الإفصاح عن جمیع عقود التأمین على -٦

السفینة أو البضاعة، وفي حال عدم الإفصاح عن حسن نیة كان للمؤمن 

الرجوع على المؤمنین الآخرین كلٌ بحسب النسبة التي تكبدها المؤمن. أما 

سوء نیة فإن العقد یكون قابلاً للإبطال، ولا في حال كان عدم الإفصاح عن 

  یحول ذلك دون إجازة المؤمن للعقد.

كان اختصاص النظر في منازعات التأمین البحري للقضاء بدرجاته -٧

الثلاث، ومن ثم تم نقله للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمینیة 

الأكثر في على درجتین من التقاضي، وغني عن البیان أن الدرجات 

التقاضي أدعى للاطمئنان، سیما أن المنظم أكسب قرارات اللجنة الاستئنافیة 

  الصفة القطعیة التي لا یجوز التظلم منها أو الاعتراض علیها.

عامل المنظم عقد التأمین البحري بصورة عامة، والترك بصورة خاصة -٨

ضاع المؤمن معاملة غیره من عقود التأمین، ویتضح ذلك جلیاً من خلال إخ

المخاطبة  لنظام الإفلاس، حیث ساوى بینه وبین غیره من الكیانات المنظمة

 نظام الإفلاس.ب

  



    
 

 

 

 
 

٣٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

  ثانیاً: التوصیات:

  من خلال النتائج التي توصلنا لها، فإنه من المفید الأخذ بالتوصیات التالیة:

إضافة كلمة "انعدام" لنص الفقرة (ج) من المادة السادسة والثلاثین  -١

بعد الثلاثمئة؛ حتى تشمل انقطاع أو انعدام أخبار السفینة كحالة 

 مجیزة للترك.

إعادة النظر في مدة تقادم دعوى الترك؛ لیتم تحقیق التوازن العقدي  -٢

  .بین أطراف عقد التأمین البحري

ة للنزاعات الناشئة عن عقد التأمین توحید فترة التقادم المقرر   -٣

البحري، منعاً للتعارض الحاصل بین دلالة النظام وقواعد عمل 

  .اللجان المشار إلیها

وقع المنظم في تعارض بین دلالة نص النظام بتقادم الدعاوى  -٤

الناشئة عن عقد التأمین البحري بمرور سنتین وفق المادة الخامسة 

لنظام، وبین التقادم المنصوص علیه في والعشرین بعد الثلاثمئة من ا

لجان التي قیدت التقادم بمرور خمس الالقواعد المنظمة لأعمال 

  سنوات من تاریخ استحقاق مبلغ المطالبة المالیة.

نقل اختصاص النظر في دعاوى عقد التأمین البحري للمحكمة  -٥

، وغني عن البیان أن الدرجات الأكثر في التقاضي أدعى المختصة

ئنان، سیما أن المنظم أكسب قرارات اللجنة الاستئنافیة الصفة للاطم

 القطعیة.

إلزام المؤمن مصدر وثیقة التأمین الأقدم تاریخاً بالتعویض في حال  -٦

الإعلان عن الرغبة بالترك وعدم الإفصاح عن عقود التأمین على 



    
 

 

 

 
 

٣٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

ذات المحل عن حسن نیة، وعدم ترك الخیار للمؤمن؛ لأن الحق في 

أ بموجب أقدم وثیقة، وتكرار العقود على ذات المحل لا التعویض نش

 ینال من ذلك.

حال إفلاس المؤمن للمحكمة  -لخصوصیتها-  إخضاع دعوى الترك -٧

المختصة بنظر النزاع التأمیني، وتعدیل النظام بإضافة إفلاس 

المؤمن، ومعالجة وضعه على نحو مستقل؛ حتى یتم تعویض 

وملابسات الإفلاس وتحقیق التوازن المؤمن له بما یتفق مع ظروف 

العقدي. ولو كان بإلزام المؤمن المفلس بتقدیم ضمانات یقبلها 

، وعندها یكون النظام مستقلاً بذاته في التعامل مع مثل المؤمن له

 هذه الظروف.

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 
 

٣٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 
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٣٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة. عمّان: عبد القادر حسین العطیر. 

  .١٩٩٨دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

اطر. عمّان: دار المعتز للنشر إدارة التأمین والمخعبد االله حسن مسلم. 

  .٢٠١٥والتوزیع، 

  .١٩٦٣التأمین. القاهرة: دار الكتاب العربي، عبد المنعم البدراوي. 

مبادئ القانون البحري. عمّان: دار أمجد للنشر والتوزیع، فائز دنون جاسم. 
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الخطر في التأمین البحري. القاهرة: الدار القومیة محمود سمیر الشرقاوي. 

  .١٩٩٠طباعة والنشر. لل

الشرح الوافي للنظام البحري التجاري السعودي. مسعود یونس عطا. 
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: منشورات الحلبي  أساسیات القانون البحري. بیروتمصطفى كمال طه. 

  .٢٠١٢الحقوقیة، 

  .٢٠١٣، : دار الفكر الجامعي الاسكندریة. أصول القانون التجاري. —
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  .٢٠١٧المعارف، 



    
 

 

 

 
 

٣٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

القانون التجاري البحري. حلب: منشورات جامعة حلب. هشام فرعون. 

١٩٩٥  

  

  ئل العلمیة:ثانیاً: الرسا

، رسالة الطبیعة القانونیة للخطر في التأمین البحري، رضا عبد الحلیم

  .٢٠٠٢ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

، رسالة دكتوراه، جامعة محل عقد التأمین البحري، سعید مقبل عبد الجبار

  .٢٠١٩النیلین، 

الحاج لخضر،  ، رسالة ماجستیر، جامعةالتأمین البحري، سماح محمودي

٢٠٠٤.  

، الطبیعة القانونیة للخطر في التأمین البحري، شیرین عبد حسن یعقوب

  .٢٠١٠رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

، رسالة ماجستیر، عقد التأمین البحري على البضائع، عاشور عثمان كهینة

  .٢٠١٤جامعة مولود معمري، 

، رسالة ماجستیر، المصلحة في التأمین البحري، علا عبد الحفیظ المهیرات

 .٢٠١١جامعة الشرق الأوسط، 

  

  



    
 

 

 

 
 

٣٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ل ا ا  كا 

 

  ثالثا: الدوریات:

نظام التخلي نظام استثنائي في التعویض عن المخاطر نور الدین، بلغازي 

  .٢٠١٦، المجلة الجزائریة للعلوم والنقل، العدد الرابع، البحریة

مجلة الاجتهاد القضائي، العدد ، التخلي في التأمین البحريسهام بو كلاب، 

  .٢٠٢١الثاني، 

، الأساس القانوني لالتزام المؤمن له تقدیم معلومات، عدنان إبراهیم سرحان

  .٢٠٠٧مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الأول، 

، مجلة القانون والمجتمع، التخلي في التأمین البحري الجزائري، نقادي حفیظ

  .٢٠١٤العدد الثالث، 

، مجلة حقوق نظام التخلي عن السفینة في التشریع الجزائري، شببانوردة 

  .٢٠١٧الإنسان والحریات العامة، العدد الرابع، 
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